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تكرس ھیومن رایتس ووتش جھودھا لحمایة حقوق الإنسان الخاصة بمختلف شعوب العالم. إننا نقف إلى جوار 
الضحایا والنشطاء ونعمل على منع التمییز، وكفالة الحقوق السیاسیة، وحمایة الأفراد من التعامل اللاإنساني أثناء 

دالة. نحقق ونكشف انتھاكات حقوق الإنسان ونحمل المنتھكین المسؤولیة. كما نواجھ الحروب، وتقدیم الجناة للع
الحكومات وأصحاب السلطة كي یكفوا عن الممارسات المسیئة ویحترموا القانون الدولي لحقوق الإنسان. وندعو 

 الجماھیر والمجتمع الدولي إلى مساندة كفالة حقوق الإنسان للجمیع.
 

دولة، ومكاتب في أمستردام وبیروت وبرلین  40نظمة دولیة لھا عاملین في أكثر من ھیومن رایتس ووتش م
وبروكسل وشیكاغو وجنیف وغوما وجوھانزبرغ ولندن ولوس أنجلس وموسكو ونیروبي ونیویورك وباریس وسان 

 فرانسسكو وطوكیو وتورنتو وتونس وواشنطن وزیورخ.
 

http://www.hrw.org/arزیارة موقعنا :  یرُجىلمزید من المعلومات، 
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 لخصمُ 
 

الأمریكیة، في أعقاب الھجمات على الولایات المتحدة  "وكالة الاستخبارات المركزیة"بات مؤكدا أن 
، أشرفت على تطبیق برنامج عالمي، أقرتھ الدولة، وقامت بموجبھ 2001سبتمبر/أیلول  11في 

ي لسنوات ف -باختطاف عشرات الأشخاص من جمیع أنحاء العالم، واحتجزتھم في مراكز سریة 
أو "سلمتھم" لبلدان مختلفة، وعرضتھم للتعذیب أو سوء المعاملة. رغم أن البرنامج  -بعض الأحیان 

 ، إلا أن التستر على ھذه الجرائم یبدو لایزال قائما.2009انتھى رسمیا منذ 
 

احتجز العدید من المعتقلین من قبل وكالة الاستخبارات المركزیة في زنازین مُظلمة بلا نوافذ، 
دین بالسلاسل إلى الجدران، وھم عراة أو یرتدون حفاظات، لفترات بلغت أسابیع أو أشھر. كما مشدو

أجبرتھم وكالة الاستخبارات المركزیة على البقاء في أوضاع مؤلمة ومجھدة، ما جعلھم محرومین 
ل تمن الاستلقاء على الأرض أو النوم لعدة أیام، حتى بات الكثیر منھم یھلوسون أو یتوسلون الق

لوضع حد للعذاب الذي یعانونھ. استخدمت الوكالة كذلك "الإیھام بالغرق" وتقنیات مشابھة، وحشرت 
معتقلین عراة في صنادیق صغیرة، ومنعتھم من الاستحمام أو الذھاب إلى المراحیض أو قص الشعر 

خبارات أو الأظافر لعدة شھور. قال أحد المعتقلین عن مظھره أثناء احتجازه لدى وكالة الاست
 المركزیة: "كنا نبدو كوحوش".

 
توافرت معلومات جدیدة كثیرة حول الاعتقال والاستجواب في برنامج وكالة الاستخبارات المركزیة 

صفحة في صیغة منقحة لتقریر لجنة مجلس الشیوخ عن الاستخبارات في  499بعد نشر ملخص من 
ملخص مجلس الشیوخ أن وكالة ("ملخص مجلس الشیوخ"). أفاد  2014دیسمبر/كانون الأول 

معتقلین على الأقل لـ "التغذیة عبر الشرج"، ووُصفت في حالة  5الاستخبارات المركزیة عرضت 
واحدة على أنھا غرس محتویات علبة غذاء مھروسة في شرج المعتقل عن طریق أنبوب طبي، قاموا 

أن خلال جلسة إیھام  بذلك "دون دلیل على وجود ضرورة طبیة". كما ذكر ملخص مجلس الشیوخ
بالغرق، صار أحد المعتقلین "لا یستجیب تماما، وخرجت فقاعات من فمھ المفتوح والملآن". كما 

أجبرت وكالة الاستخبارات المركزیة بعض المعتقلین على الوقوف منتصبین لعدة أیام دون نوم، رغم 
یعلمون أن ھذا ربما یسبب لھم  أنھم یعانون من عظام مكسورة في الساقین والقدمین، مع أن موظفیھا

ضررا بدنیا طویل المدى. ووصفت برقیة لوكالة الاستخبارات المركزیة أحد المعتقلین على أنھ 
 "رجل مكسور بوضوح" و "ھو على حافة الانھیار".

 
لم تقدم حكومة الولایات المتحدة تبریرات كافیة لھذه الانتھاكات. لدیھا التزام بموجب القانون الدولي 

محاكمة التعذیب كلما ثبت، وتوفیر سُبل انتصاف للضحایا، لكنھا لم تفعل من ذلك شیئا. لم یحُاسب ب
أي مسؤول عن ھذه الجرائم، بل تصدت الحكومة لمحاولات الضحایا في الحصول على إنصاف 

 وتعویض في المحاكم الأمیركیة.
 

الاستخبارات المركزیة عبر تحقیق أكدت إدارة أوباما أنھا أجرت تحقیقا جنائیا في برنامج وكالة 
لوزارة العدل قاده المدعي الوظیفي، مساعد وزیر العدل الأمریكي جون دورھام. أقُفل تحقیق دورھام 



 

 
   2      أعذارا كفى

دون توجیھ أي اتھامات جنائیة. فشل التحقیق الواضح في استجواب  2012أغسطس/آب  30في 
 امل أو ذو مصداقیة.المعتقلین الحالیین أو السابقین یضُعف كل المزاعم بكونھ ش

 
إلى أن ھناك أدلة جوھریة تدعم  "ھیومن رایتس ووتش"كما ھو مبین في ھذا التقریر، خلصت 

ضرورة فتح تحقیقات جدیدة في مزاعم بارتكاب جرائم جنائیة من قبل مسؤولین أمریكیین عدیدین 
التعذیب، والاعتداء، ووكلاء على علاقة ببرنامج وكالة الاستخبارات المركزیة. وتشمل ھذه الأدلة 

والاعتداء الجنسي، وجرائم الحرب، والتخطیط لارتكاب مثل ھذه الجرائم. توصلنا إلى ھذا الاستنتاج 
اعتمادا على تحقیقاتنا الخاصة، وعلى تقاریر إعلامیة وأخرى عمومیة، ومعلومات رُفعت عنھا 

 بعد. السریة في ملخص مجلس الشیوخ. ولكن ھناك أدلة أخرى لم تخرج للعلن
 

نعتقد أن إجراء تحقیق مستقل ونزیھ یمُكن بموجبھ الاطلاع على تقریر مجلس الشیوخ الكامل، وعلى 
معلومات أخرى مازالت تصنف على أنھا سریة، واجراء مقابلات مع معتقلین سابقین وحالیین، ربما 

 بھم.یساعد على اظھار مزید من الأدلة على وقوع جرائم وتحدید عدد أكبر من المشتبھ 
 

ینبغي أن یكون المسؤولون الأمریكیون الذین وضعوا برنامج وكالة الاستخبارات الأمریكیة، 
من بین الذین یحُقق معھم بشبھة التخطیط لممارسة التعذیب،  ،ورخصوا لھ وأشرفوا على تنفیذه

بارات وغیره من الجرائم الأخرى. ومن بین ھؤلاء: القائم بأعمال المستشار العام لوكالة الاستخ
الأمریكیة جون ریزو، ومساعد المدعي العام لمكتب المستشار القانوني جاي بایبي، ونائب مساعد 

المدعي العام لمكتب المستشار القانوني جون یو، وشخص أشار إلیھ ملخص مجلس الشیوخ بمسمى 
)، ومدیر وكالة الاستخبارات المركزیة جورج تینیت، CTC Legal"سي تي سي لیغل" (

شار القانوني للأمن القومي جون بیلینغر، والمدعي العام جون أشكروفت، والمستشار القانوني والمست
للبیت الأبیض ألبرتو غونزالیس، ومستشار نائب الرئیس دیفید أدینغتون، ونائب مستشار البیت 
دفاع لالأبیض تیموثي فلانیغان، ومستشارة الأمن القومي كوندولیزا رایس، والمستشار العام لوزارة ا
ولیام ھاینز الثاني، ونائب الرئیس دیك تشیني، والرئیس جورج دبلیو بوش. بالإضافة إلى ذلك، 

ینبغي التحقیق في الدور الذي لعبھ كل من جیمس میتشل وبروس غیسین، وھما طبیبان نفسانیان 
وكالة متعاقدان مع وكالة الاستخبارات المركزیة، اللذان ابتكرا ھذا البرنامج واقترحاه على 

 الاستخبارات المركزیة، وساعدا على تنفیذه.
 

نعتقد أن ھناك أیضا أدلة كافیة للتحقیق مع آخرین لم یكونوا بالضرورة جزءا من الخطة الأصلیة، 
لأفراد منضمین إلى خطة ما إذا كانوا على بینة من اولكنھم انضموا لھا في وقت لاحق. یعُتبر 

التعذیب في ھذه الحالة، واتخذوا خطوات تھدف إلى المساعدة على الأھداف غیر المشروعة لھا، مثل 
انجاحھا. من بین ھؤلاء كل من جدد التصریح للبرنامج بعد أن سحبت المذكرات القانونیة التي 
تصُادق علیھ، "مذكرات التعذیب"، والذین قدموا معلومات كاذبة اعتمدتھا وزارة العدل لإعادة 

 وا في وقت لاحق على تطبیق برنامج وكالة الاستخبارات المركزیة.اصدار الترخیص، والذین أشرف
 

لا ینبغي التحقیق مع الآخرین فقط بتھمة التعذیب، وإنما أیضا بتھمة ارتكاب أعمال أخرى مثل جرائم 
الحرب والانتھاك والاعتداء الجنسي. حتى لو قال الأفراد الذین مارسوا التعذیب، في سیاق تبریر 

عتمدوا على مذكرات مكتب المستشار القانوني أو توجیھات وكالة الاستخبارات سلوكھم، إنھم ا
 فإن ھناك –رغم وجود سبب وجیھ للتشكیك في ذلك كما ھو مفصل أدناه  –المركزیة عن حسن نیة 
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أدلة كبیرة على أن ضباط وكالة الاستخبارات المركزیة والمحققین عذبوا معتقلین بطرق تتجاوز ما 
 .كان مسموحا بھ

 
یستعرض ھذا التقریر ویطعن أیضا في الحجج التي تحول دون إجراء محاكمات بموجب قانون 

ما قد یجعل رفع قضایا  –مثل شرط التقادم أو "ضرورة وجود نیة محددة"  –الولایات المتحدة 
 جنائیة أمرا مستحیلا.

 
ع لسلطة إقلیم یخضیتسبب الفشل في اجراء تحقیق ذي مصداقیة ومقاضاة التعذیب المرتكب في أي 

الولایات المتحدة في انتھاك التزاماتھا تجاه اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة والمعاھدات الأخرى التي تعُتبر الولایات المتحدة طرفا فیھا. 

الخاصة في التعذیب الذي مارستھ وكالة ینبغي على الدول والكیانات الأخرى فتح تحقیقاتھا 
الاستخبارات المركزیة، وینبغي أن تمارس الولایة القضائیة العالمیة، حیثما ینطبق ذلك، على 

المواطنین الأمریكیین غیرھم ممن تورطوا في التعذیب أو غیره من الانتھاكات. بالإضافة إلى ذلك، 
بصورة غیر قانونیة برنامج وكالة الاستخبارات  ینبغي على البلدان التي كانت متواطئة أو ساعدت

 المركزیة إجراء تحقیقات في السلوك غیر القانوني المزعوم لمواطنیھا.
 

بالإضافة إلى انتھاك القانون الدولي، یبعث تقاعس حكومة الولایات المتحدة في مواجھة أدلة واضحة 
أیضا  والمسؤولین على أنھم یستطیعون على التعذیب رسالة إلى صناع السیاسة الأمریكیة المستقبلیة

ممارسة التعذیب وغیره من ضروب سوء المعاملة دون خوف من التعرض للمساءلة. وقد أشار عدید 
إلى أنھم سینظرون في امكانیة استخدام ما یسمى بـ "تقنیات  2016المترشحین للرئاسة في انتخابات 

 الاستجواب المعززة" إن تم انتخابھم.
 

لین حكومیین عن انتھاكات خطیرة لیست أمرا سھلا، فتورط مسؤولین رفیعي المستوى مساءلة مسؤو
 25من شأنھ أن یتسبب في انقسام سیاسي. لكن أبحاث ھیومن رایتس ووتش على مدى السنوات الـ 

أنظر جدا. ( باھضھالماضیة في عشرات الدول أظھرت أن التخلي عن المساءلة الجنائیة تكون تكلفتھ 
) لـ ھیومن رایتس ووتش Selling Justice Shortتقریر "تسویق العدالة الفاشلة" (بشكل خاص 

 )). انعدام المساءلة قد یؤُجج الانتھاكات في المستقبل، ویضُعف سیادة القانون.2009(
 

على الصعید العالمي، إن عدم رغبة الولایات المتحدة في محاكمة التعذیب الذي ترتكبھ وكالة 
المركزیة تضُعف سُلطة الولایات المتحدة في معارضة التعذیب وغیره من الانتھاكات الاستخبارات 

في الخارج، وتوُفر ذریعة جاھزة لدول غیر راغبة في منع أو مقاضاة التعذیب في بلدانھا، وتقُوض 
 الاحترام العالمي لسیادة القانون.

 
بارات المركزیة، والفشل في تتسبب الانتھاكات الفظیعة في حق المحتجزین لدى وكالة الاستخ

محاسبة أي شخص في تقویض الجھود العالمیة لمكافحة الإرھاب. لقد استعُملت إساءة معاملة 
المعتقلین، بما في ذلك إساءة معاملة السجناء من قبل الجیش الأمریكي، من قبل الجماعات الإرھابیة 

 یات المتحدة في العدید من البلدان.لتجنید اشخاص جُدد، وساھمت في تنامي المشاعر المناھضة للولا
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في نھایة المطاف، یبقى نظام العدالة الجنائیة الأمریكیة ھو المسؤول عن تحدید إدانة أو براءة كل 
مسؤول أمیركي شارك في تنظیم أو تنفیذ برنامج وكالة الاستخبارات المركزیة. ینبغي محاكمة 

ینسجم مع والمعاییر القانونیة الدولیة للمحاكمة المشتبھ بما یحترم سلامة الإجراءات الجنائیة و
العادلة، بما في ذلك السماح لھم بالطعن في الأدلة، وتقدیم الدفاعات، والتمتع بظروف التخفیف. لكن، 

وحتى قبل أن یمُكن تحریك ھذه المؤسسات الأساسیة للحكم الدیمقراطي، یحتاج مسؤولو العدالة 
لا إلى إجراء تحقیقات ذات مصداقیة، وتوجیھ تھُم عند الاقتضاء، الجنائیة في الولایات المتحدة أو

وھي شروط لم یتم تلبیتھا لأكثر من عقد من الزمن، منذ الكشف الأولي عن التعذیب من قبل وكالة 
 .11/9الاستخبارات المركزیة بعد 

 
لعدالة الدولیة تحقیقات ذات مصداقیة ومحاكمات، وجبر الضرر، وا -أجزاء  3ینقسم ھذا التقریر إلى 

ویعكس الخطوات المختلفة التي ینبغي على الولایات المتحدة والدول الأخرى اتخاذھا لمواصلة  -
 المساءلة عن انتھاكات برنامج وكالة الاستخبارات المركزیة.

 
: یتناول الجزء الأول من ھذا التقریر بعض التھم الجنائیة الفدرالیة تحقیقات ذات مصداقیة ومحاكمات

یمكن توجیھھا لمسؤولین أمیركیین شاركوا في برنامج وكالة الاستخبارات المركزیة. لا یستطیع  التي
المسؤولون الكبار تجنب المسؤولیة بالقول بأنھم اعتمدوا على نصائح محامیي البیت الأبیض الذین 

اع ضعیف دفیقولون إن تقنیات الاستجواب المُستخدمة ضد المعتقلین لم تصل إلى حد التعذیب. ھذا ال
لیس فقط لأن منطلقھ القانوني ضعیف، بحیث تنصل منھ سریعا عدد من محامي إدارة بوش وكل 

المھنیین القانونیین الآخرین تقریبا، ولكن أیضا لأن المشاركین في برنامج وكالة الاستخبارات 
رائمھم المركزیة أنفسھم ساعدوا في خلق نصائح قانونیة استخدمت لحمایتھم من المساءلة عن ج

 المزعومة.
 

كان ینبغي على المسؤولین في وكالة الاستخبارات المركزیة والبیت الأبیض أن یكونوا على علم، منذ 
لحظة اقتراح التقنیات المذكورة، بأنھم ینتھكون النظام الاتحادي الأساسي للتعذیب: حیث أن التقنیات 

الأمریكیة على تحمل التعذیب، وتم المستخدمة كانت مستمدة من برنامج لتدریب القوات الخاصة 
تحدید بعضھا بشكل واضح على أنھا تعذیب من قبل المحاكم الأمریكیة، وكان العدید منھا محظورا 

في الدلیل المیداني للجیش الأمریكي للاستجوابات الاستخباراتیة الذي كان ساري المفعول في الوقت 
 .اتالذي تمت فیھ الموافقة على الانتھاك

 
لة في ملخص مجلس الشیوخ على أن المسؤولین كانوا فعلا یعلمون أن التقنیات انتھكت ھناك أد

النظام الأساسي للتعذیب. ووفقا لإدارة مكتب العدل للتحقیق في المسؤولیة المھنیة، فإن وكالة 
الاستخبارات المركزیة، من خلال المستشار العام جون ریزو، أعربت عن قلقھا إزاء "المسؤولیة 

ئیة" بموجب النظام الأساسي للتعذیب، وسعت، دون أن تنجح، إلى الحصول على ضمانة من الجنا
 القسم الجنائي في وزارة العدل بعدم محاكمة الموظفین بتھمة استخدام ھذه التقنیات.

 
یحتوي ملخص مجلس الشیوخ أیضا على إشارة إلى مشروع رسالة إلى النائب العام من "سي تي 

رة محتملة إلى شخص ما في المكتب القانوني في مركز مكافحة الإرھاب وھي إشا -سي لیغل" 
أسالیب الاستجواب العنیفة" التي خططت لھا وكالة "تعترف بأن  -لوكالة الاستخبارات المركزیة 

الاستخبارات المركزیة یمكن أن تنتھك النظام الأساسي للتعذیب. رغم أنھ لا توجد أدلة على أن 
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إلا أن وجودھا یدل على أن بعض مستشاري وكالة الاستخبارات المركزیة كانوا  الرسالة تم إرسالھا،
یعتقدون منذ البدایة أن التقنیات التي اقترحت غیر قانونیة. وأخیرا، أشار تحقیق مكتب المسؤولیة 

تورط كبار المسؤولین في البیت الأبیض ووكالة الاستخبارات  2002المھنیة أیضا أنھ في منتصف 
سالیب وأذنت بأ ،على ما یبدو في صیاغة محتوى المذكرات القانونیة التي صدرت فیما بعد المركزیة

استجواب مُسیئة، مع أقسام أخرى یرُجح أنھا أضُیفت بناء على طلبھم بعد رفض وزارة العدل إعطاء 
 ضمانة بعدم المتابعة.

 
في ھذا السیاق، ھناك سبب قوي یدفع إلى الاستنتاج بأن "مذكرات التعذیب" سیئة السمعة وعدیمة 

، والتي تجُیز تقنیات حددھا 2002المصداقیة الصادرة عن مكتب المستشار القانوني في أغسطس/آب 
ورقة توت استخدمت كثیرون في وقت سابق على أنھا تعذیب، ینبغي اعتبارھا أكثر من مجرد 

یبونز، قاض سابق في الدائرة الثالثة لمحكمة الاستئناف الأمیركیة، بعد غ. قال جون غطیة الحقیقةلت
نشر المذكرات: "یصل الموقف الذي اتخذه محامو الحكومة في ھذه المذكرات القانونیة إلى درجة 

 تقدیم نصیحة لموكل عن كیفیة النجاة بعد انتھاك القانون".
 

بیت الأبیض ووكالة الاستخبارات المركزیة ومحامون عن مكتب انضم مسؤولون آخرون من ال
المستشار القانوني في وقت لاحق إلى الخطة، وساھموا في حجب الحقیقة عن قصد عن مسؤولین 

حكومیین كانوا یعرفون أنھم سیعارضون برنامج وكالة الاستخبارات المركزیة، مما سمح باستمرار 
مج بعد إلغاء التراخیص الأصلیة على إثر انتشار أنباء التعذیب الممارسات، وإعادة الترخیص للبرنا

 من قبل الجیش الأمریكي في سجن أبو غریب في العراق.
 

شارك موظفو وكالة الاستخبارات المركزیة أیضا في ممارسات تجاوزت كثیرا التقنیات غیر 
یة من الشرج"، واستخدام القانونیة "المسموح بھا" من قبل مذكرات التعذیب. الممارسات مثل "التغذ

المیاه للإیھام بالغرق، وبعض الوضعیات المُجھدة والمؤلمة، إما غیر مسموح بھا أو تم استخدامھا 
 دون ترخیص. على ھذا النحو، لا یمكن الاعتماد على المذكرات في الدفاع عن ھذه الأعمال.

 
الجرائم الاتحادیة حاجزا یصعب  سنوات بالنسبة لمعظم 5أخیرا، یمُكن أن یشُكل نظام التقادم بعد 

التغلب علیھ أثناء المحاكمة، إلا أنھ لا ینطبق على العدید من الجرائم التي ارتكبت كجزء من برنامج 
وكالة الاستخبارات المركزیة. لا یكون نظام السقوط بالتقادم عائقا أمام المحاكمات المتعلقة بالتعذیب 

توقع [قد یؤدي] إلى وفاة أو إصابة جسدیة خطیرة"، أو أو التخطیط لھ عندما یكون ھناك "خطر م
المحاكمات المتعلقة بأنواع الاعتداء الجنسي المرتكبة من قبل موظفي برنامج وكالة الاستخبارات 

المركزیة. علاوة على ذلك، یمكن تمدید نظام التقادم على جمیع التھم الفیدرالیة، إذا أخفى الجناة 
 ما یبدو علیھ الحال ھنا.عنصرا مركزیا في خطة ما، ك

 
: یتناول الجزء الثاني من ھذا التقریر التزام حكومة الولایات المتحدة بتوفیر سبل جبر الضرر

الانتصاف لضحایا سوء المعاملة، بما في ذلك خدمات التعویض وإعادة التأھیل، وضمانات عدم 
لة. ني عن المعلومات ذات الصالتكرار (التي تشمل التشریعات والتصریحات الرسمیة)، والكشف العل

تلُزم اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیرھا من المعاھدات الولایات المتحدة بتوفیر سبل انتصاف للتعذیب 
والانتھاكات الخطیرة الأخرى، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري. لم تفشل الولایات 
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أشكال جبر الضرر للمحتجزین لدى وكالة المتحدة فقط في تقدیم تعویضات أو أي شكل آخر من 
المركزیة، بل منعت إدارة أوباما أیضا كل محاولة من المعتقلین السابقین لرفع دعاوى  ستخباراتالا

 مدنیة أمام المحاكم الأمریكیة، من خلال التذرع بأسرار الدولة، وحصانة الدولة، والأمن القومي.
ھذا التقریر الجھود التي تبذلھا الحكومات الأخرى للتحقیق  : یتناول الجزء الثالث منالعدالة الدولیة

في التعذیب الذي ارتكبتھ وكالة الاستخبارات الأمریكیة والانتھاكات ذات الصلة التي وقعت في 
بلدانھا. استھدفت التحقیقات في بلدان أخرى مسؤولین أمریكیین وكذلك مسؤولین محلیین یزُعم أنھم 

 انتھاكات وكالة الاستخبارات المركزیة.شاركوا في أو تواطؤا في 
 

یقع واجب ملاحقة الانتھاكات الخطیرة للقانون الدولي على السلطات القضائیة المحلیة في البلاد التي 
لھا ولایة على الجریمة. ھذا یتطلب عادة وجود رابط جغرافي بالجریمة أو الأشخاص المعنیین. ومع 

لفكرة القوانین التي تجسد ا -مة على أساس الاختصاص العالمي ذلك، یمكن لبلد ثالث التحقیق والمحاك
القائلة بأن بعض الجرائم، بما في ذلك التعذیب وجرائم الحرب، خطیرة جدا إلى درجة أن كل دولة 

 لھا مصلحة في تقدیم الجناة إلى العدالة.
 

حا على واجبا صریتتضمن اتفاقیة مناھضة التعذیب فقرة تتعلق بالاختصاص العالمي الذي یضع 
الحكومات بمحاكمة المشتبھ بھم الذین یدخلون أراضیھا، بغض النظر عن المكان الذي وقع فیھ 

المتعلقة بارتكاب جرائم حرب أحكاما مماثلة. یزید فشل  1949التعذیب. تتضمن اتفاقیات جنیف لعام 
ا في مزاعم التعذیب من حكومة الولایات المتحدة في إجراء تحقیقات شاملة وذات مصداقیة خاصة بھ

أھمیة تحقیقات الدول التي تمارس الولایة القضائیة العالمیة على الجرائم التي یزُعم أنھا ارتكُبت 
 كجزء من برنامج وكالة الاستخبارات المركزیة.

 
رغم أن الولایات المتحدة لیست طرفا في المحكمة الجنائیة الدولیة، إلا أن ھذه المحكمة تعتبر أیضا 

ة لمحاسبة المسؤولین عن الانتھاكات المزعومة من قبل مواطنین أمریكیین في أفغانستان. وسیل
تجُري المحكمة الجنائیة الدولیة تحقیقا تمھیدیا في الوضع في أفغانستان، یشمل أعمال تعذیب 

 مزعومة لمعتقلین من قبل القوات الأمریكیة المسلحة ھناك. إلى حدود كتابة ھذه السطور، لم یعُرف
 ما إذا كان التحقیق التمھیدي سیكون متبوعا بتحقیق رسمي.
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 التوصيات الرئيسية  
 

 إلى السلطات الأم�يكية
على النائب العام، بدعم من الرئیس، تعیین مدع خاص لإجراء تحقیق جنائي شامل ومستقل وذي 

 ودراسة جمیع الأدلة، بما في ذلكمصداقیة في التعذیب الذي ارتكبتھ وكالة الاستخبارات المركزیة، 
 تصریحات المعتقلین السابقین والحالیین.

 
على الرئیس الاعتراف بالأخطاء، والاعتذار لضحایا التعذیب، ووضع سیاسات تضمن حصول 

 الضحایا على جبر الضرر المناسب، والتعویض، وخدمات إعادة التأھیل.
 

رات في مجلس الشیوخ بخصوص برنامج وكالة على الرئیس رفع السریة عن تقریر لجنة الاستخبا
الاستخبارات المركزیة بشأن التسلیم والاعتقال والاستجواب، وحجب فقط ما ھو ضروري لحمایة 

الأمن القومي، لضمان وجود محاسبة علنیة كاملة لأخطاء الحكومة، وحصول ضحایا التعذیب على 
 جبر الضرر.

 
 إلى الحكومات الأجنبية

التي قدمت الدعم لبرنامج وكالة الاستخبارات المركزیة ضمان إجراء تحقیقات الحكومات على 
جنائیة محایدة ومستقلة في التواطؤ في التعذیب وغیره من الجرائم الجنائیة التي یزُعم أنھا ارتكبت 
في بلدانھا من قبل مسؤولین محلیین وأمریكیین على صلة بعملیات التسلیم والاستجواب التي قامت 

كالة الاستخبارات المركزیة، ومحاكمة المتورطین في الجرائم. ما لم یظُھر المسؤولون بھا و
الأمریكیون استعدادا لمساءلة ھادفة عن التعذیب الذي ارتكبتھ وكالة الاستخبارات المركزیة، ینبغي 

على الحكومات الأخرى ممارسة الولایة القضائیة العالمیة أو غیرھا من أشكال الاختصاص 
وص علیھا في القانون الدولي والداخلي للتحقیق مع المسئولین الأمریكیین ومحاكمتھم على المنص

 دورھم المزعوم في التعذیب وغیره من الانتھاكات.
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 التوصيات
 

 الأم�يكية إلى رئيس الولايات المتحدة
یجب دعم تعیین النائب العام لمدع خاص لإجراء تحقیق جنائي شامل ومستقل وموثوق بھ  •

برنامج وكالة الاستخبارات المركزیة فیما یتعلق بعملیات التسلیم والاعتقال والاستجواب، في 
والذي یفحص سلوك أولئك الذین أذنوا ونفذوا التعذیب وسوء المعاملة، بما في ذلك السلوك 

 الذي یزُعم أنھ مرخص فیھ.

أو سمحت بھ یجب الاعتراف بالأخطاء والاعتذار رسمیا لضحایا التعذیب الذي قامت بھ  •
الولایات المتحدة. في غیاب أي تحرك من قبل الكونغرس، ینبغي إنشاء ھیئة مستقلة لإدارة 

  المطالبات وجبر الضرر المناسب، بما في ذلك التعویض وإعادة التأھیل.

یجب رفع السریة عن التقریر الكامل للجنة الاستخبارات في مجلس الشیوخ عن برنامج  •
وكالة الاستخبارات المركزیة، وحجب فقط ما ھو ضروري لحمایة الاعتقال والاستجواب ل

 الأمن القومي. 

یجب تحسین إجراءات رفع السریة بشكل عام لضمان ابقاء السریة على المصادر والأسالیب  •
 الحساسة فقط، مع جعل عملیة رفع السریة أكثر سرعة.

والاستجواب لوكالة الاستخبارات رفع السریة تماما عن برنامج التسلیم والاعتقال یجب  •
 المركزیة، بدل جوانب أو عناصر مُنتقاة منھ كما ھو الحال الآن.

دعم المبادرات التشریعیة للاشتراط على جمیع الوكالات الحكومیة الأمیركیة، بما في یجب  •
 ذلك وكالة الاستخبارات المركزیة، استخدام أسالیب الاستجواب المُدرجة في الدلیل المیداني

 للجیش بشأن الاستجوابات الاستخباراتیة دون سواھا.

اصدار تعلیمات لجمیع الوكالات الحكومیة ذات الصلة بالشروع في مراجعة دورھا في یجب  •
برنامج وكالة الاستخبارات المركزیة كما ھو موضح في التقریر الكامل للجنة الاستخبارات 

واستخلاص الدروس المستفادة  في مجلس الشیوخ للتعرف على الأخطاء التي ارتكبت،
 وأفضل الممارسات في المستقبل.

إجراء إصلاحات في وكالة الاستخبارات المركزیة تتُیح عقد جلسات استماع في یجب  •
الكونغرس تكون أكثر اطلاعا على سیاسات وممارسات وكالة الاستخبارات، مع زیادة رقابة 

عزز للمفتش العام في وكالة الاستخبارات أقسام أخرى من السلطة التنفیذیة، وانشاء مكتب مُ 
 المركزیة.
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 إلى وزارة العدل
على النائب العام أن یعین مدع خاص لإجراء تحقیق جنائي شامل ومستقل وموثوق بھ،  •

وتوجیھ تھم إذا اقتضى الأمر فیما یتعلق بالتعذیب وغیره من الجرائم التي ارتكبتھا وكالة 
یفحص التحقیق سلوك أولئك الذین أذنوا ونفذوا برنامج  الاستخبارات المركزیة. ینبغي أن

وكالة الاستخبارات المركزیة، فضلا عن أولئك الذین تجاوزوا ما كان مسموحا بھ. خلال 
إجراء ھذا التحقیق، ینبغي ضمان مقابلة جمیع الشھود المعنیین، بمن فیھم ضحایا التعذیب 

 دیة ذات الصلة وفحصھا.وسوء المعاملة المزعومین، وجمع كل الأدلة الما

عدم استعمال امتیاز أسرار الدولة في الدعاوى المدنیة المتعلقة بالتعذیب الذي ارتكبتھ جب ی •
الولایات المتحدة إلا عند الضرورة القصوى لمنع ضرر حقیقي للأمن القومي الأمیركي، 

حول أن ی وحتى في تلك الحالة، ینبغي تطبیق الامتیاز باقتضاب قدر الإمكان. لا ینبغي
استخدام الامتیازدون توفیر سبل جبر الضرر المناسبة لضحایا التعذیب الذي ارتكبتھ 

 الولایات المتحدة.
 

 إلى الكونغرس الأم�يكي
یجب سن تشریعات من شأنھا أن تعترف بالأخطاء والاعتذار وجبر الضرر، بما في ذلك  •

الإساءة التي ارتكبتھا الولایات التعویض وإعادة التأھیل لضحایا التعذیب وغیرھا من أشكال 
 المتحدة.

یجب سن تشریعات تحظر وكالة الاستخبارات المركزیة من احتجاز الأفراد إلا بعد اعتقال  •
 قانوني، وضمان إحالتھم فورا على سلطة الاعتقال المصرح بھا.

بالدلیل المیداني للجیش الأمریكي بشأن الاستجوابات  مراجعة الملحق "م"یجب  •
 راتیة لحظر استخدام تقنیات الحرمان من النوم والتقنیات المسیئة.الاستخبا

 

 إلى البلدان التي قدمت الدعم لبرنامج الترحيل لوكالة الاستخبارات المرك�ية
یجب ضمان إجراء تحقیقات جنائیة محایدة ومستقلة في التواطؤ في التعذیب وغیره من  •

 البلاد من قبل مسؤولین محلیین أو أمریكیین علىالجرائم الجنائیة التي یزُعم أنھا ارتكبت في 
صلة ببرنامج التسلیم أو الاستجواب لوكالة الاستخبارات المركزیة، ومحاكمة المتورطین في 

 ھذه الجرائم.

یجب طلب نسخة أقل تنقیحا من التقریر الكامل للجنة الاستخبارات في مجلس الشیوخ من  •
 لطات الادعاء العام.حكومة الولایات المتحدة وتقدیمھا إلى س
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یجب إبلاغ الحكومة الأمریكیة أن مسؤولي البلاد لا یعترضون على ذكر البلد أو مواطنیھ  •
في أي معلومات تنُشر للعموم وتتعلق ببرنامج التسلیم والاحتجاز والاستجواب لوكالة 

 الاستخبارات المركزیة.

ھادفة في الولایات المتحدة، یجب الضغط على السلطات الأمریكیة لبدء تحقیقات جنائیة  •
 سبتمبر/أیلول. 11ومقاضاة المسؤولین عن التعذیب وغیره من الانتھاكات الجسیمة منذ 

 

 إلى كافة الحكومات الأجنبية
یجب ممارسة اختصاصھا، بما في ذلك الولایة القضائیة العالمیة، على النحو المنصوص  •

المسؤولین الأمریكیین الذین یزُعم أنھم علیھ بموجب القانون المحلي والدولي، للتحقیق مع 
 تورطوا في جرائم جنائیة ضد المعتقلین في انتھاك للقانون الدولي ومحاكمتھم.

عندما یسمح القانون المحلي بذلك، یجب جمع الأدلة لتسھیل المتابعة القضائیة للمسؤولین  •
 الامریكیین في المستقبل إن دخل ھؤلاء الموظفون أراضیھا.

التدابیر اللازمة لضمان جعل الھیئات الوطنیة ذات الصلة، بما في ذلك مصلحة یجب اتخاذ  •
الھجرة والشرطة وسلطات الادعاء العام، قادرة على مراقبة ومقاضاة المسؤولین الأمریكیین 

خبارات المركزیة، إن دخلوا ستوغیرھم من المتورطین في التعذیب الذي ارتكبتھ وكالة الا
 البلاد.

جتماع جانبي للشبكة الأوروبیة لنقاط الاتصال بالنسبة للأشخاص المسؤولین یجب الدعوة لا •
عن الإبادة الجماعیة، والجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب (المعروفة باسم شبكة الإبادة 

الجماعیة للاتحاد الأوروبي) لمناقشة التحقیق في التعذیب وغیره من الانتھاكات من قبل 
 سبتمبر/ایلول.  11منذ المسؤولین الأمریكیین 

 

 إلى سلطات وطنية محددة في البلدان التالية
 فرنسا

یجب فرض قرار محكمة الاستئناف بإصدار أمر حضور في حق قائد غوانتانامو السابق  •
الجنرال جیفري میلر، واتخاذ جمیع الخطوات اللازمة لمثولھ للاستجواب أمام السلطات 

 الجاري. القضائیة الفرنسیة على صلة بالتحقیق
 

 ألمانيا

على المدعین الفیدرالیین فتح "تحقیق ھیكلي" لجمع كل الأدلة على الانتھاكات المتعلقة  •
سبتمبر/أیلول المتوفرة داخل البلد، والتي یمكن  11بالولایات المتحدة المرتكبة ما بعد 

 استخدامھا في إجراءات جنائیة في المستقبل في ألمانیا أو في أي مكان آخر.
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وكالة الاستخبارات المركزیة صدرت في حقھم مذكرات  منعمیلا  13لب ترحیل یجب ط •
 توقیف على صلة بتسلیم خالد المصري.

 
 إيطاليا

على السلطات القضائیة متابعة السبل القانونیة التي من شأنھا أن تسمح لمذكرات اعتقال  •
 لیم حسن مصطفىمواطنا أمریكیا أدینوا غیابیا في قضایا متصلة بتس 26أوروبیة في حق 

 أسامة نصر (أبو عمر) أن تبقى صالحة.

ومنحھم إعادة المحاكمة إذا تم  26على وزارة العدل متابعة ترحیل جمیع الأمیركیین الـ  •
 ترحیلھم.

 
 ليتوانيا، ومقدونيا، وبولندا، ورومانيا

على النیابة العامة إجراء تحقیقات جنائیة محایدة ومستقلة في التواطؤ في التعذیب وغیره من  •
الجرائم الجنائیة التي یزُعم أنھا ارتكبت في بلدانھم من قبل مسؤولین محلیین وأمریكیین على 

صلة بعملیات التسلیم ولاستجواب من قبل وكالة الاستخبارات المركزیة، ومحاكمة 
في الجرائم. ویجب أن تشمل ھذه التحقیقات المسؤولین الحكومیین المحلیین المتورطین 
 .والأمریكیین

 
 البرتغال

على النیابة العامة إعادة فتح التحقیقات الجنائیة المتصلة بالتعذیب الذي ارتكبتھ وكالة  •
 الاستخبارات المركزیة في ضوء ملخص مجلس الشیوخ.

 
 أسبانيا

فتح تحقیق جنائي في قضیة "بوش ستة" لأن وزارة العدل  على السلطات القضائیة إعادة •
الأمریكیة لم تتخذ أي خطوات أخرى لمحاكمة الذین یزُعم أنھم مسؤولون عن ارتكاب 

 انتھاكات ضد المعتقلین في غوانتانامو.

على السلطات القضائیة أن تضمن استمرار التحقیق الجنائي الثاني في الاعتداء المزعوم  •
 لواحد من الضحایا. الإسبانیةي غوانتانامو على أساس الجنسیة على معتقلین ف

 
 المملكة المتحدة

على النیابة العامة إجراء تحقیقات جنائیة محایدة ومستقلة في التواطؤ في التعذیب وغیره من  •
الجرائم الجنائیة التي یزُعم أنھا ارتكبت في البلاد من قبل مسؤولین محلیین وأمریكیین على 
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ات تسلیم واستجواب وكالة الاستخبارات المركزیة، ومحاكمة المتورطین في صلة بعملی
 الجرائم.

على الشرطة الإسكتلندیة توسیع تحقیقاتھا الجنائیة المتواصلة في رحلات التسلیم لوكالة  •
 الاستخبارات المركزیة لتشمل مسؤولین أمریكیین.

 
وبا، وخبراء وهيئات الأمم إلى البرلمان الأوروبي، والجمعية البرلمانية لمجلس أور

 المتحدة
یجب مراقبة تنفیذ التوصیات الواردة في تقاریر سابقة إلى البلدان التي تم تحدیدھا على أنھا  •

 دعمت برنامج التسلیم والاعتقال والاستجواب لوكالة الاستخبارات المركزیة.
لمحاكمة جمیع یجب مواصلة دعوة الدول التي دعمت برنامج وكالة الاستخبارات المركزیة  •

المسؤولین عن التعذیب وغیره من الانتھاكات التي ارتكبتھا وكالة الاستخبارات المركزیة في 
 بلادھم، بما في ذلك المسؤولین المحلیین والأمریكیین.

یجب تشجیع الشرطة والسلطات القضائیة في الدول المختلفة على تعزیز التعاون فیما یتعلق  •
القضائیة المستمرة أو المستقبلیة بشأن التعذیب الذي ارتكبتھ وكالة بالتحقیقات والمتابعات 

 الاستخبارات المركزیة وغیره من الجرائم.

یجب دعوة شبكة الإبادة الجماعیة الأوروبیة لعقد لقاء جانبي لمناقشة التحقیق في التعذیب  •
 سبتمبر/أیلول. 11وغیره من الانتھاكات من قبل المسؤولین الأمریكیین منذ 

یجب الضغط على السلطات الأمریكیة لبدء تحقیقات جنائیة ھادفة، ومقاضاة المسؤولین عن  •
 سبتمبر/أیلول. 11التعذیب والانتھاكات الخطیرة الأخرى التي ارتكبت منذ 

 
 إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

 لقیام بتحقیقات جنائیةیجب الاستمرار في مراقبة ما إذا كانت السلطات الأمیركیة بصدد ا •
ذات مصداقیة ومحایدة ومحاكمات في إساءة معاملة المعتقلین المرتكبة من قبل أفراد القوات 

 .2008و 2003المسلحة الأمیركیة في أفغانستان بین عامي 
یجب النظر في فتح تحقیق رسمي في الانتھاكات المتعلقة بالولایات المتحدة في أفغانستان إن  •

أي إجراءات جنائیة في الولایات المتحدة، وإن توفرت أي معاییر أخرى تسمح لم یتم اتخاذ 
 بتحقق الولایة القضائیة.
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